
ها؟ وج ز ت لع ورد المهر لي ي الخ ة ف وج ة الز وز له معاون 408885 - هل يج

ال السؤ

ين حتى وج ن الز ي اق ب ق ي حال وقوع الش لك ف ها؟ وذ وج الع ز مة المهر حتى تخ ي ع نصف ق ي دف لعة ف ت ة المخ ا أراد معاون ذ ل إ ما حكم الرج

ر، والأب يستطيع رد ي لع، ولكن المهر كث ت تريد الخ ن لى الآن مع العلم أن الب ة إ ر من نصف السن ت أكث ها، ومكث ي ب يت أ لى ب ت إ ن ت الب هب ذ

ص؟ خ لك الش ها ذ وج ز ته، على أن يت وج لع من ز ت ه لتخ ت ن قي من مهر اب ب لغ المت ص للأب المب خ وز أن يعطي ش هل يج ، ف نصف

صلة ة المف اب الإج

. وج ةُ للز له المرأ ذ ب ضٍ ت وَ عِ ن ب ي وج ن الز ي ةُ ب رق لعُ هو الف خُ ال

رة/229 . ق ۦ ( الب هِ تۡ ‌بِ دَ تَ ا ‌ٱفۡ مَ ي ا فِ مَ هِ لَيۡ احَ عَ نَ جُ ا  لَ ودَ ٱللَّهِ فَ دُ ا حُ مَ ي قِ لَّا يُ أَ مۡ  تُ فۡ نۡ خِ إِ فَ ه قوله تعالى : ) ي والأصلُ ف

ن كر ب لا ب ه ، إ الف ا خ علم أحدً ر ولا ن د الب ن عب ام ، قال اب از والش الحج هاء ب ق ع الف مي ا قال ج هذ ” )7/324( : ” وب ي ن ي “المغ نُ قدامة ف  قال اب

تهى . ة ” ان سوخ لع من خُ عم أنّ آيةَ ال ه ، وز زْ جِ ه لم يُ ن إ ؛ ف ي ن د الله المز عب

لِ ه ؛ لأنّ للوسائ لعَ من ت ها لتخ وجِ لى ز يه إ دِّ ؤ ي ت ع المالِ الذ دف ها ب يق مرادِ ي تحق ها ف تُ ت معاون از ها ج وجِ ن ز لعَ مِ ت ة أنْ تخ از للمرأ ا ج ذ وإ

أحكامَ المقاصد .

كاح بٌ للطلاق المكروه، وهدم الن  ه سب هو مكروهٌ ؛ لأن ه ف ي تض ود ما يق ن ، وعدمِ وج ي وج ن الز ي امةِ الحالِ ب ق ا كان مع است ذ لعُ إ والخ

رة . ي ة الكث رعي ن للمصالح الش مِّ المتض

آ أَن لَّ إِ ـًٔا   يۡ نَّ شَ  وهُ مُ تُ يۡ اتَ آ ءَ مَّ واْ مِ ذُ  خُ أۡ مۡ أَن تَ لُّ لَكُ  حِ لَا يَ ه كما قال تعالى : ) وَ تركِ حقّ ا ب مً ث ت إ اف ها وخ جَ و ةُ ز ا كرهت المرأ ذ ا إ احً لعُ مب ويكون الخ

رة/229 . ق ۦ ( الب هِ تۡ ‌بِ دَ تَ ا ‌ٱفۡ مَ ي ا فِ مَ هِ لَيۡ احَ عَ نَ جُ ا  لَ ودَ ٱللَّهِ فَ دُ ا حُ مَ ي قِ لَّا يُ أَ مۡ  تُ فۡ نۡ خِ إِ فَ هِۖ  ودَ ٱللَّ دُ ا حُ مَ ي قِ لَّا يُ أَ آ  فَ ا خَ يَ

ه ، أو نِ ه أو دي لق خُ ه لسوء  تَ قِ ، أو كانت تكره صحب ا ق ي حال الش رى ف نْ ج ه إ ي ووي )7/374( : ” لا كراهةَ ف ” للن ين ة الطالب ي “روض اء ف ج

تهى. تدت ” ان اف ا ف بً  أدي ها ت رب ه ، أو ض وقِ عض حق ب لال ب ت من الإخ ج تحرّ

ه ين قصِ دِ ه أو لنَ لُقِ خُ ة أو  لقِ ها لخَ جَ و ةُ ز ا كرهت المرأ ذ ه الإمام أحمد” )3/252( : ” وإ ق ي ف اع ف ن ي “الإق اوي ف جّ يخ موسى الح وقال الش

لا أن ها إ تُ اب ج نُّ إ  ه ، ويس ها من سَ ف ه ن تدي ب ف وضٍ تَ ه على عِ العَ اح لها أن تخ ب يُ ه : ف ترك حقِّ ا ب مً ث ت إ اف لك وخ ه أو نحو ذ عفِ رِه أو ضَ بَ أو لكِ

تهى . لعُ ” ان ره ، ووقع الخ امة الحالِ : كُ ق ه مع است العتْ ن خ ها ، وإ دائ ت ها وعدم اف رُ بُّ صب يستح ةٌ ف ها ميلٌ ومحب لي يكون له إ

ه كاك من الف ب ب ها ، وهي ترغ ه طلاقَ ضِ وقها ورف ن بعض حق ه مِ اعِ ن ها ، وامت ه علي ق ي ي وج ؛ لتض ة الز مّ ي ذ اء ف ق الب رةً ب رّ ةُ متض ا كانت المرأ ذ إ ف

ها . ررِ عن ع الض ي رف ه ف ه الإنسان ؛ لمساهمتِ ر علي جَ  ها مما يؤ وجِ ن ز ه مِ لع ب ت ي تخ المال الذ ها ب مساعدتُ ف
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ن ي أ ش ع المال خُ ي دف ا ف رطً لك ش عل ذ ا ج ذ ع ، وإ ها الداف جَ و ز ت ها لي وجِ ن ز ة مِ لّص المرأ تخ عِ للمال أن ت ضُ الداف ر وز أن يكون غ ولكن لا يج

ها لي ه إ ضُ ي غ ب ه ، وت ها علي سادُ ف ها ، وإ وجِ ة على ز بُ المرأ ي ب ه ، وتخ ي الوعيد ف اءت الأدلة ب ي ج ها الذ وج ة على ز يب المرأ ب ي تخ ا ف لً يكون داخ

نوب : ر الذ ائ ن المحرمات وكب راقه مِ ف ها ب رائ غ ، وإ

بَ بَّ  خَ نْ  ا مَ نَّ  سَ مِ ه قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : ) لَيْ ي الله عن ي هريرة رض ب ي داود )2175( عن أ ب ن أ ي سن ت ف ب وقد ث

ي :  صحيح . ان ا(، وقال الألب هَ جِ وْ لَى زَ أَةً عَ  رَ امْ

ه : دِّ قصدِ ض اطلٌ ؛ معاملةً له ب عد طلاقها ب ة ب ه المرأ ب لهذ بِّ كاح المخ لى أن ن ضُ أهل العلم إ هب بع ل ذ ب

ها وجِ ةً على ز دع امرأ : خ بَ أي بَّ  خَ لٍ ‌ ي رج -  ف ة مي ي ن ت ي اب يخ -يعن لة )11/323( : ” وقال الش اب ن كتب الحن اع” مِ ن اف الق ي “كش اء ف ج

ب يرهما، ويج هب مالك وأحمد وغ ي مذ ي أحد قولَي العلماء ف اطلٌ ف ه ب كاحُ ة ، ون ه تلك المعصي ةً ؛ لارتكاب غ لي ةً ب وب بُ عق  عاقَ ها: يُ حتى طلّق

تهى . ةً له ” ان وب هما ؛ عق ن ي ريقُ ب ف الت

ديد. م الش كاح مع الإث مهورُ العلماء يرون صحةَ الن وج

ا مَ ي مۡ فِ كُ لَيۡ احَ عَ نَ جُ لَا  وج كما قال تعالى : ) وَ ا رعايةً لحقّ الز رعً ا ش وعً ها ممن اء عدتِ ن ث ها أ جُ و ها ز ى عن ة المتوفَّ طب خِ ضُ ب ا كان التعري ذ وإ

لَا اۚ وَ وفٗ رُ عۡ لٗا مَّ وۡ ولُواْ قَ قُ آ أَن تَ لَّ إِ ا  رًّ نَّ سِ  وهُ دُ اعِ وَ ن لَّا تُ كِ لَٰ نَّ وَ  هُ ونَ رُ كُ ذۡ تَ مۡ سَ نَّكُ  أَ لِمَ ٱللَّهُ  مۡۚ عَ  كُ سِ فُ أَن يٓ   مۡ فِ تُ ن نَ  أَكۡ أَوۡ  آءِ  سَ ةِ ٱلنِّ بَ  طۡ نۡ خِ ۦ مِ هِ م بِ تُ ضۡ رَّ ‌عَ

رة/235 ق هُۚ( الب و رُ ذَ ٱحۡ فَ مۡ  كُ سِ فُ أَن يٓ   ا فِ لَمُ مَ عۡ نَّ ٱللَّهَ يَ اْ أَ وٓ لَمُ ٱعۡ ۥۚ وَ لَهُ جَ بُ أَ  تَٰ غَ ٱلۡكِ لُ بۡ ىٰ يَ تَّ احِ حَ كَ ةَ ٱلنِّ دَ قۡ واْ عُ زِمُ  عۡ تَ

ها ؟! وجِ عد طلاقها من ز ها ب واج ب اق على الز ف ل والات ة ، ب وج ز ةٍ مت ة لامرأ طب الخِ التصريح ب كيف ب ف

ا على عً ررَ واق ا رأى الض ذ ه هو ، وإ وج ز ت ها لت وجِ لاع من ز ت الاخ ة ب راء المرأ ا لإغ بً  قي الله تعالى ، ولا يكون سب ل أن يت صيحة للسائ الن ف

تراط أن ر اش ي ن غ المال مِ له أن يساعدهم ب لك ف ي ذ ها ولم يكن له دورٌ ف وجِ لص من ز ي التخ ة ف ب لع ، وراغ مة على الخ ة ، وهي عاز وج الز

ن إ اب ، ف طّ ر الخُ ها كسائ تِ طب م لخِ دّ ق له أنْ يت ها ف تُ ت عدّ قض ه وان لعتْ من ت ا اخ ذ م إ لك ، ث ذ لميح ب ها ولا ت ي ه ف ت ب رغ ها ، ولا تصريح ب وج ب ز يت

يل القرض . مه لهم على سب ا قدّ ذ لا إ ن مال إ عه مِ ما دف ة ب ليس له المطالب ه ف وا ب ن لم يرضَ الحمدُ لله ، وإ كان له نصيب ف

والله أعلم .
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